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الفصل السادس

علم التفسير

المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما وموقف الماوردي من ذلك

المبحث الثاني: أوجه التفسير وموقف الماوردي منها

المبحث الثالث: القواعد المتعلقة باحتمال اللفظ لأكثر من معنى وموقف الماوردي منها
المبحث الرابع: أنواع التفسير وموقف الماوردي منها
المبحث الأول

تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما وموقف الماوردي من ذلك
لم يتعرّض الإمام الماوردي في تفسيره لبيان معنى التفسير والتأويل لكنّي وجدت ضرورة التعريف بكل منهما كمقدمة لابد منها لهذا الفصل، ثم نبين بعدها الفرق بين التفسير والتأويل وموقف الماوردي منه.

المطلب الاول: تعريف التفسير.
التفسير لغة: اختلف العلماء في الأصل الذي أُخذ منه، فقيل: هو تفعيل من (الفَسْر)، والفسر البيان، يقال: فسر الشيء يفسِره بالكسر، ويفسُره بالضم فسراً، والتفسير مثله، والفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل(
).
وقيل: التفسير مأخوذ من (التفسرة): وهو قليل الماء الذي ينظر فيه الاطباء للكشف عن علّة المريض(
) ، فكذّلك المفسّر يكشف عن شأن الآية وقصتها(
).
وقيل: التفسير مقلوب (سفر)، يقال: أسفر الصبح إذا ظهر وبان، وسفرت المرأة عن وجهها كشفته(
).
وهكذا نرى إن أيّاً ما كان أصل اشتقاق التفسير في اللغة فهو يعني الكشف والتوضيح والبيان مطلقاً.
أما التفسير اصطلاحاً: فقد تنوعت أساليب العلماء وعباراتهم في تعريفه فمنهم من أطال في التعريف فقال: هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيّها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها(
).
ومنهم من توسط فقال: (هو علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الأفرادية، والتركيبة ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك)(
).
ومنهم من أوجز فقال: (اسم للعلم الباحث عن بيان معاني الألفاظ، وما يستفاد منها باختصار أو توسع)(
).

أو قيل: (هو بيان معاني القرآن الكريم)(
).

ولكن رغم اختلاف العبارة بين تلك التعاريف إلا أنها متفقة في المعنى، وأرى إن أنسبها هو التعريف الأخير، ذلك إن هذا المعنى ينطلق من المعنى اللغوي للتفسير وهو الكشف والبيان، فضلاً عن إنه شامل يمكن أن يدخل تحته كل تعريفات العلماء الاصطلاحية على اختلافها.
المطلب الثاني : تعريف التأويل 

التأويل لغة: مأخوذ من الأول وهو الرجوع، يقال: آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً رجع، وأوّل إليه الشيء رجعه، وألتُ عن الشيء ارتددت(
).
فكأن المؤول ارجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني(
).

ويأتي التأويل أيضاً بمعنى التفسير والبيان، أوّل الكلام وتأوله دبّره وقدّره، وأوّله وتأوّله فسّره(
).
وقيل: أصله من الآيالة وهو السياسة(
)، فكأن المؤول ساس الكلام ووضع المعنى موضعه(
).
التأويل اصطلاحاً: يأتي على عدّة معاني فمنها:

تفسير الكلام وبيان معناه سواء أكان موافقاً للظاهر أم مخالفاً له، وهذا هو التأويل في اصطلاح المفسرين المتقدمين(
).
وقيل: التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله تعالى به عبادة في الجنة من الأكل والشرب واللباس هو الحقائق الموجودة نفسها.لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويُعبر عنه باللسان(
).
وهذان المعنيان هما استعمال السلف المتقدمين، أما عند المتأخرين من العلماء فهو:صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به(
).
وقيل: هو نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ(
).
وقيل: التأويل: صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط(
).

فالذي ينظر في تعاريف العلماء المتأخرين للتأويل يرى إنها كلها تصب في معنى واحد وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل.

المطلب الثالث: الفرق بين التفسير والتأويل.
ذهب العلماء في العلاقة بين التفسير والتأويل ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يرى جماعة من العلماء إن التفسير والتأويل بمعنى واحد فهما مترادفان، وهو مذهب أبو عبيدة ومن وافقه(
)، ويشيع هذا الاتجاه عند المفسرين المتقدمين كابن جرير الطبري وغيره(
).
المذهب الثاني: يرى بعض العلماء إن التفسير أعم من التأويل، فأكثر استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها وفي الكتب الألهية وغيرها، أما التأويل فيستعمل في المعاني والجمل وفي الكتب الألهية خاصة، وهو مذهب الراغب الأصفهاني(
).
المذهب الثالث: من العلماء من ذهب إلى إن التفسير مباين للتأويل فهما مختلفان، وهو مذهب كثير من العلماء المتأخرين كما سبق في التعريف الاصطلاحي للتأويل.

فقال بعضهم: إن التفسير هو الشرح، والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يُحمل على ذلك، ويخرج عن ظاهره(
).

وقيل: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والتأويل توجيه لفظ إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة(
).
وقيل: التفسير القطع على إن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله(
).
وقيل: التفسير يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالدراية(
).

أما عن الإمام الماوردي، وإن لم يصرح لنا برأيه في الفرق بين التفسير والتأويل، إلا أن عباراته في التفسير توحي لنا إنه يتجه نحو الرأي الأول القائل بأن التفسير والتأويل مترادفان فهو يصدّر الكلام عن تفسير الآية بقوله (اختلف أهل التفسير في تأويلها كذا) أو يقول: (اختلف أهل التأويل في سبب نزول الآية كذا) ويذكر ما هو من التفسير وهذا يدل على إنه لا يفرق بين التفسير والتأويل بل يعدّهما مترادفان ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ((
) إذ يقول: اختلف أهل التأويل في سبب نزول هذهِ الآية، على أربعة أقاويل:
أحدها: إنها نزلت في سائل سأل النبي ع فقال: يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فناديه؟ فأُنزلت هذهِ الآية، وهو قول الحسن البصري.

الثاني: إنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ع عن أي ساعة يدعون فيها، وهذا قول عطاء والسدي.

والثالث: إنها نزلت جواباً لقوم، قالوا: كيف ندعو؟ وهذا قول قتادة.

والرابع: إنها نزلت في قوم حين نزل قوله تعالى: ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ((
) قالوا: إلى أين ندعوه؟ وهذا قول مجاهد(
).
وما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ((
)، إذ يقول الماوردي: (اختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذهِ الآية من رضاع حولين كاملين على تأويلين:
أحدهما: إن ذلك في التي تضع لستة أشهر، فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً استكمالاً لثلاثين شهراً، لقوله تعالى: ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً((
)، وهذا قول ابن عباس.
الثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين، وهذا قول عطاء والثوري)(
).

وهذا الاتجاه هو ما عليه أكثر المفسرين المتقدمين كالإمام الطبري وغيره، ولكن أجدني أميل إلى القول إن التفسير مباين للتأويل وهو ما رجحّه كثير من العلماء(
)، ذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان عن مراد الله تعالى، وذلك لا يكون إلا بالنقل الصحيح عن رسول الله ع أو عن أصحابه، أما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد(
)، وبعبارة أخرى فإن أكثر اعتماد التفسير على النقل، أما التأويل فأكثر اعتماده على العقل(
).
المبحث الثاني
أوجه التفسير وموقف الماوردي منها

بيّن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، إن مما أنزل من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا هو تعالى، حيث استأثر بعلم ذلك كالخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتية، نحو قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ((
)، وإن منه ما لا يُعلم تأويله إلا ببيان الرسول ع قال تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ((
)، ومنه تأويل وجوه أمره وصنوف نهيه، ومبالغ فرائضه، وغير ذلك من أحكام آية التي لا يوصل إليها إلا ببيان الرسول ع وإن منه ما يعلم تأويله العلماء العالمون باللسان الذي نزل به القرآن قال تعالى: ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ((
).(
)
وقد فهم ذلك من القرآن الصحابة (رضي الله عنهم)، فقد قسّم عبد الله بن عباس أوجه التفسير إلى أربعة أقسام: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
وإلى ذلك أشار الإمام الماوردي في مقدمة تفسيره، إذ يقول: (فإذا صح جواز الاجتهاد في استخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه، وشواهد خطابه، فقد قسّم عبد الله بن عباس وجوه التفسير على أربعة اقسام ، قال ابن عباس : (( التفسير على اربعة وجوه : وجه تعرفه العرب بكلامها ،وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله)(
)، وهذا صحيح)(
).
وبعد أن صحح الإمام الماوردي التقسيم السابق وارتضاه شرع في بيانٍ موجز لتلك الأقسام الأربعة فذكر إن الذي تعرفه العرب بكلامها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من القرآن من الشرائع وجملة دلائل التوحيد، وأما الذي يعلمه العلماء فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الاحكام وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة(
).
وقد سبق الإمام الطبري الماوردي في ذكر هذا التقسيم غير إنه لم يعتبر الوجه الثاني- وهو ما لا يعذر أحد بجهالته- وجهاً، بل قال عنه: (أنه معنى غير الابانة عن وجوه مطالب تأويله، فهو خبر عن إن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به)(
).
في حين رأى الإمام الماوردي إن هذا الوجه يدخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله، لكنه رأى أن القسمين يختلفان في فرض العلم بهما فما لا يعذر أحد بجهالته يكون فرض العلم به على الأعيان (بمعنى فرض عين)(
)، وما يختص به العلماء يكون فرض العلم به على الكفاية(
).
وبناءاً على ذلك صار التقسيم عنده ثلاثة أوجه: ما اختص الله تعالى بعلمه، وما يُرجح فيه إلى لسان العرب، وما يُرجح فيه إلى اجتهاد العلماء.

ثم عاد ليفصّل تلك الأوجه، بتوسع أكثر مما سبق فذكر أن الوجه الأول: ما اختص الله تعالى بعلمه كالغيوب فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا يجوز أن يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه:

إما نص في سياق التنزيل.

وإما عن بيان من جهة الرسول ع.

وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل.

فإن لم يرد فيه توقيف علمنا إن الله أراد لمصلحة استأثر بها أن لا يطلع عباده على غيبه(
).

والوجه الثاني: ما يُرجح فيه إلى لسان العرب، وذلك شيئان اللغة والأعراب:
فأما اللغة: فيكون العلم بها في حق المفسّر دون القارئ فإن كان مما لا يوجب العمل، جاز أن يُعمل فيه على خبر الواحد والاثنين، وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين وإن كان مما يوجب العمل لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين، حتى يكون نقله مستفيضاً وشواهد الشعر فيه متناصرة.

وأما الأعراب: فإن كان اختلافه موجباً لاختلاف حكمه وتغير تأويله لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمه ويسلم القارئ من لحنه وإن كان اختلاف أعرابه لا يوجب اختلاف حكمه ولا يقتضي تغيير تأويله كان العلم بأعرابه لازماً في حق القارئ ليسلم من اللحن في تلاوته، ولم يلزم في حق المفسّر لوصوله مع الجهل باعرابه إلى معرفة حكمه وإن كان الجهل باعراب القرآن نقصاً عاماً(
).
فهاتان القاعدتان في اللغة والاعراب قررهما الإمام الماوردي وهما يعدّان من الأمور الداخلة تحت ما يجب على المفسّر معرفته قبل أن يقبل على تفسير كتاب الله تعالى(
)، وإنما ذكرهما الإمام الماوردي هنا لاستناده عليهما في تفصيل قول ابن عباس في أوجه التفسير.
وقد علّق الإمام الزركشي على الكلام السابق بعد أن أورده في البرهان بقوله: (إذا تقرر ذلك فما كان من التفسير راجعاً إلى هذا القسم، فسبيل المفسّر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب، وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين)(
).

والوجه الثالث: ما يُرجح فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه، واستنباط الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم(
).

وبالجملة فإن هذا الشرح المنسق من الإمام الماوردي على تقسيم بن عباس يُعدّ من جهوده القيّمة في علم التفسير، والذي تناقله العلماء من بعده(
).

المبحث الثالث
القواعد المتعلقة باحتمال اللفظ لأكثر من معنى وموقف الماوردي منها
ذكرنا في المبحث السابق إن الإمام الماوردي قسّم أوجه التفسير إلى ثلاثة أقسام: ما أختص الله تعالى بعلمه، وما يرجع فيه إلى لسان العرب، وما يُرجح فيه إلى اجتهاد العلماء، جعل آخر هذهِ الأوجه ما يرجح فيه إلى اجتهاد العلماء ليصله بالتقسيم الذي بعده والذي يتعلق به وهو احتمال اللفظ لأكثر من معنى، إذ يذكر الإمام الماوردي أن حال اللفظ ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون مشتملاً على معنى واحد لا يتعداه، ومقصوراً عليه لا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة، التي يُعلم مراد الله تعالى بها قطعاً من صريح كلامه وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله(
)، وهذا يعني إن هذا القسم لا يدخل تحت اجتهاد العلماء، إذ إن معناه ظاهراً لا يختلف تأويله.

الثاني: أن يكون اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثر(
)، وهذا القسم هو الذي يُرجح فيه إلى اجتهاد العلماء، يقول الإمام الزركشي: (كل لفظ احتمل معنيين فصاعداً هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه)(
).
وقد قسّم الإمام الماوردي هذا اللفظ المحتمل لأكثر من معنى إلى قسمين:

الأول: أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جلياً، والأخر باطناً خفياً، فيكون حمله على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على إن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي.
والقسم الثاني: أن يكون المعنيان جليين واللفظ مستعملاً فيهما حقيقة(
)، وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يختلف أصل الحقيقة(
) فيهما، جعله الإمام الماوردي على ثلاث أقسام:
1- أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة والآخر مستعملاً في الشرع، فيقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي(
)، وقد اعتمد هذهِ القاعدة بالإضافة إلى الإمام الماوردي جمهور العلماء منهم الإمام الزركشي(
) والشنقيطي(
) وغيرهم(
).
مثال ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ( الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ((
)، فقد اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى: ( لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ( فقيل: لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم، وقيل: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله تعالى فيها ولا يعطونها أهلها، فهذا المعنى الأخير هو الذي ترجحّه القاعدة، ذلك إن من حملها على المعنى الأول حملها على المعنى اللغوي، ومن حملها على زكاة المال حملها على المعنى الشرعي، والحقيقة الشرعية مقدمة ما لم يمنع من إرادتها دليل(
).
2- أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة، والآخر في العرف فيُقدم المعنى العرفي على اللغوي(
).
وقد اعتمد هذهِ القاعدة بالإضافة للماوردي الزركشي(
) والشنقيطي(
) ومن أمثلتها ما جاء في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ((
)، فقد اختلف المفسرون في المراد من (في سبيل الله) على أقوال:
الأول: أن المراد الغزاة في سبيل الله.

الثاني: أن المراد الحجيج.

الثالث: أن المراد طلبة العلم.

الرابع: أن المراد جميع القرب.

فأولى هذهِ الأقوال هو القول الأول، لأنه كان شائعاً عند نزول القرآن فكان عرفاً(
).

جـ- أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في الشرع، والآخر في العرف فيقدم المعنى الشرعي على العرفي لأن الشرع الزم(
).
بعدها تحدّث الإمام الماوردي عن القسم الثاني من أقسام اللفظ المحتمل لمعنيين جليين، وهو أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع، أو في العرف، وهو ما قسمه على ضربين:

أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر والحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالإمارات الدالة عليه، فإذا وصل إليه كان هو الذي أراده الله منه، وإن أدى اجتهاد غيره إلى الحكم الآخر كان هو المراد منه، فيكون مراد الله تعالى من كل واحد ما أدّاه اجتهاده إليه(
).
عقب الإمام الماوردي على هذا الضرب بأنه إذا لم يترجح للمجتهد أحد الحكمين، ولا غلب على نفسه أحد المعنيين لتكافؤ الإمارات عنده، فذكر مذهبين للعلماء في مثل هذهِ الحال وهما:

الأول: أن يكون مخيراً للعمل على أيهما شاء.

الثاني: أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكماً(
).

وأضاف الإمام الزركشي مذهباً ثالثاً وهو: أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين(
).

والضرب الثاني: في اختلاف المعنيين ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يتساويا ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل فيكون المعنيين معاً مرادين، ويكون ذلك أبلغ في الفصاحة والاعجاز(
).
ومن أمثلة ذلك الخلاف في لفظة (ما) في قوله تعالى: ( اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى((
)، فهي تحتمل أن تكون (ما) موصولة والعائد محذوف، والمعنى: يعلم ما تحمله كل انثى من ولد على أي حال هو من ذكوره، أو أنوثة، أو حسن، أو قبح وغير ذلك من الأحوال، ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية أي: يعلم حمل كل انثى بالمعنى المصدري، ومثل هذا الخلاف كل الأقوال فيه حق، ولا يدخله ترجيح لكون الأقوال صحيحة، وجميعها مرادة(
).
والثاني: أن يترجح أحدها على الآخر بدليل وهذا الدليل إما أن يكون:

1- دليلاً على بطلان أحد المعنيين فيسقط حكمه، ويصير المعنى الأخر هو المراد(
).
ومن أمثلة ذلك قول مقاتل: إن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه، فمثل هذا القول معارض بصريح قوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ((
).
2- أن يكون دليلاً على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مراداً ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر، لأن موجب لفظه دليل فاستويا في حكم اللفظ، وإن ترجح أحدها بدليل فصارا مرادين معاً(
).
بعدها ذكر الإمام الماوردي إن بعض أهل العلم ذهب إلى إن المعنى الذي ترجح بدليل أثبت حكماً من المعنى الذي تجرد عنه لقوته بالدليل الذي ترجّح به، وعدّه أصلاً يُعتبر من وجوه التفسير، ليكون ما احتملته ألفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولاً عليه فيُعلم ما يؤخذ به ويُعدل عنه(
).
ونظراً لكثرة التفريعات في هذا الموضوع، التي ربما تؤدي إلى الالتباس في فهمها لذا سنعمد إلى توضيحها عبر المخطط الآتي:
	اللفظ

	

	ظاهر جلي
	محتمل لمعنيين أو أكثر

	

	أحدهما أظهر من الآخر
	جليان

	
	

	أن يختلف أصل الحقيقة فيهما
	يتفق أصل الحقيقة فيها

	
	


	أحدهما لغوية والأخرى شرعية
	أحدهما لغوية والأخرى عرفية
	أحدهما عرفية والأخرى شرعية
	أن يتنافى اجتماعهما
	أن لا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما

	
	
	
	
	

	
	
	
	أن يتساويا
	أن يترجح أحدهما على الأخر بدليل

	
	
	
	
	

	
	
	
	أن يقتضي بطلان المعنى الآخر
	ألا يقتضي بطلان المعنى الآخر


وأخيراً فإن هذهِ الأصول والقواعد التي قررها الإمام الماوردي في اللفظ المحتمل لأكثر من معنى، تعد من جهوده في علم التفسير، وإن معرفة هذهِ القواعد عند المفسرين أمر متعين على كل من أراد الخوض في محال التفسير(
)، إذ إن فهم هذهِ القواعد وتطبيقها يزيل كثير من الاشكالات، ويدرأ معظم التعارضات، ويدفع كثير من التنازعات التفسيرية، وعدم الإدراك لها، وفقد الالتزام بها مدعاة إلى ظهور الخطأ والانحراف في التفسير(
).
المبحث الرابع
أنواع التفسير وموقف الماوردي منها

ينقسم التفسير باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: التفسير بالمأثور (الرواية).

ثانياً: التفسير بالرأي (الدراية).

ثالثاً: التفسير بالإشارة (الإشاري)(
).
أولاً: التفسير بالمأثور (الرواية): ويقصد به ما جاء في القرآن، أو السنة، أو كلام الصحابة، أو التابعين بياناً لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم(
)، وهو أشرف أنواع التفسير واتقنها وأفضلها، ويتضح من تعريفه إن لهذا النوع من التفسير أربعة طرق:
1- تفسير القرآن بالقرآن: وهو أصح طرق التفسير، فالقرآن يفسّر بعضه بعضاً، فما أجمل منه في مكان فقد فُسّر في آخر، وما أُختصر منه في مكان فأنه قد بُسط في آخر(
).
وقد اعتمد الامام الماوردي على هذا النوع من التفسير ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ( فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ((
)، إذ يقول: (يعني بشرح الصدر سعته لدخول الإسلام إليه، وثبوته فيه، كقوله تعالى: ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ((
))(
).
وما جاء في قوله تعالى: ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً ((
) يقول: (قوله عز وجل ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ( أي: يتسارون بينهم، من قوله: ( وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا((
))(
).
2- تفسير القرآن بالسنة (أقوال النبي ع: فإن لم يجد تفسير القرآن في القرآن، لجأ إلى السنة فهي شارحة للقرآن وموضحة له(
)، قال ع: (إلا أني أوتيت الكتاب ومثله معه)(
)، ومعنى ذلك أنه أوتي من الوحي غير المتلو مثل الوحي المتلو تبياناً له وتوضيحاً، وكل من عند الله قال تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ((
).(
)
فمن أمثلة بيان السنة للقرآن ما أورده الإمام الماوردي في تفسير قوله تعالى: (  وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ((
) إذ يقول: (والحق الذي تقتل به النفس ما بيّنه النبي ع بقوله: (لا يحل دم امريءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتلٍ نفس بغير نفس)(
))(
).
جـ- تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم: فإن لم يجد في القرآن أو السنة رجع إلى أقوال الصحابة، وفهمهم لكتاب الله تعالى فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح(
)، فتفسير الصحابي له حكم المرفوع إلى النبي ع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وما ليس للرأي مجال فيه، إما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى الرسول ع(
).
وقد اعتمد الإمام الماوردي على أقوال الصحابة في تفسيره ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ ((
)، يقول: (قوله تعالى: ( وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ ( قال بن عباس: هو أن تأكل مال اليتيم تبادر أن يكبر فيحول بينك وبين ماله)(
).
وفي قوله تعالى: ( وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء ((
) يقول: (قال بن مسعود: البأساء الفقر، والضراء السقم)(
).

د- تفسير القرآن بأقوال التابعين: فإن لم يجد التفسير في القرآن أو السنة، أو أقوال الصحابة، رجع إلى أقوال التابعين، وما نقل عنهم كان مظنّة اختلاف العلماء فمنهم من عدّه من التفسير بالمأثور ومنهم من قال إنه تفسير بالرأي(
)، لكن من يطالع كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري يجد كثير من النقول عن التابعين، لذا يعد هذا النوع مدرجاً ضمن التفسير بالمأثور(
).
وقد اعتنى الإمام الماوردي بأقوال التابعين في التفسير ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ((
) إذ يقول: (قال قتادة: كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها ليُسمع قعقعة خلخالها، فنهين عن ذلك)(
)، وما جاء في قوله تعالى: (  وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ((
)، إذ يقول الإمام الماوردي: (في قوله تعالى: (  وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( قال سعيد بن جبير: لا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم)(
).
ثانياً: التفسير بالرأي (الدراية): ويقصد به التفسير بالاجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير القرآن وبيان معانيه(
).
والعلماء إمام التفسير بالرأي فريقان:

الأول: ذهب أصحابه إلى عدم جواز التفسير بالرأي(
)، يقول الواحدي: (من شرف هذا العلم (أي علم التفسير) وعزته في نفسه إنه لا يجوز فيه القول بالعقل والتدبر، والرأي والتفكر، دون السماع والأخذ عمن شاهدوا التنزيل بالرواية والنقل، والنبي ع فمن بعده شدّدوا في ذلك حتى جعلوا المصيب برأيه مخطئاً)(
).
وقد استدل أصحاب هذا الرأي على مذهبهم بأدلة منها:

1. ما رَوى بن عباس عن النبي ع إنه قال: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)(
)، وما رُوي عنه ع إنه قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)(
).(
)
2. استدلوا بتحرج بعض السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما رُوي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه سُئل عن قوله تعالى: ( وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ((
)، فقال: لا أدري ما الأب، فقيل له: قل من ذات نفسك يا خليفة رسول الله، فقال: (أي أرض تُقلني، وأي سماء تُظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)(
).(
)
3. استدلوا بقوله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ((
)، إذ أضاف البيان إلى الرسول ع دون غيره(
).
الفريق الثاني: يرى أصحابه، وهم أكثر أهل العلم جواز التفسير بالرأي، شريطة أن يأخذ المفسر بالأسباب، ويتعلم وجوه اللغة التي نزل بها القرآن، وأن يقف على أحوال التنزيل، ويقف على أقوال العلماء المتقدمين، وغير ذلك من العلوم التي تعين على فهم النص القرآني فهماً صحيحاً(
).

وقد استدلوا على مذهبهم بعدة أدلة منها:
1. ظاهر الآيات التي حث الله تعالى فيها عباده من أهل العلم على الاعتبار والتفكر، مثل قوله تعالى: ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ((
)، وقوله تعالى: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ((
)، وغير ذلك من الآيات(
).
2. أن الصحابة قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي ع فإن الرسول ع دعا لابن عباس بقوله: (اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)(
)، فلو كان التأويل مقصوراً على السماع، لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء(
).
3. أن منع التفسير بالرأي يفضي الى أن ما استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه، وإظهار ما احتوى عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجاز لا يكون تفسيراً حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه، وهذا كلام ساقط(
).
أما عن الإمام الماوردي فقد وافق أصحاب المذهب الثاني في جواز التفسير بالرأي، إذ يذكر أن ألفاظ القرآن تحتاج في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها، وفضل الروّية فيها، ولا يُقتصر فيها على أوائل البديهة، ولا يقنع فيها بمبادئ الفكرة، ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظ القرآن من المعاني، واحتملته من التأويل(
).
ولم يقف الإمام الماوردي عند هذا الحد بل ردّ على أدلة المانعين ومنها الحديث الذي رواه جندب بن عبد الله عن رسول الله ع أنه قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)(
).
إذ يقول: تمسّك به بعض المتورّعة ممن قلت في العلم طبقته، وضعفت فيه خبرته، واستعمل هذا الحديث على ظاهره، وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده إلا أن يرد بها نقل صحيح ويدل عليها نص صريح، فقال: هذا عدول عما تعبّد الله تعالى به خلقه من خطابهم بلسان عربي مبين، وجعل لهم سبيلاً إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى: ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ((
)، ولو كان ما قالوه صحيحاً لكان كلام الله غير مفهوم، ومراده بخطابه غير معلوم، فبطل الاحتجاج به، وتأوّل الحديث على فرض صحته أن من حمل القرآن على رأيه، ولم يعمل على شواهد الفاظه، فأصاب بحق فقد أخطأ الدليل(
).
وإلى هذا الاتجاه في تأويل معنى الحديث ذهب كثير من العلماء بعده منهم ابن عطية(
)، والقرطبي(
)، والزركشي الذي نقل نص كلام الإمام الماوردي السابق في البرهان(
).
فضلاً عن ذلك فقد أضاف الإمام الماوردي إلى أدلة المجيزين بالرأي دليلاً آخر، وهو ما رُوي عن بن عباس (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ع: (القرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه)(
).
وبعد أن فسّر معنى الأثر بقوله: (في قوله (ذلول) تأويلان:
أحدهما: إنه مطيع لحامليه حتى تنطلق فيه جميع الألسنة.

الثاني: إنه موضح لمعانيه، حتى لا تقصر عنه إفهام المجتهدين.

وفي قوله (ذو وجوه) تأويلان:

أحدهما: إن ألفاظه تحمل من التأويل وجوها لاعجازه.
الثاني: إنه قد جمع من الأوامر والنواهي، والترغيب، والتحليل، والتحريم.

وفي قوله (فاحملوه على أحسن وجوهه) تأويلان:

أحدهما: إن تحمل تأويله على أحسن معانيه.

الثاني: أن يعمل بأحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتقام)(
).
عقّب عليه بأن قال: (وهذا دليل على إن تأويل القرآن مستنبط منه)(
).
ثالثاً: التفسير بالإشارة (الاشاري): ويقصد به: (تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية، تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة)(
).
ومن التعريف السابق يظهر لنا الفرق بين هذا النوع من التفسير وبين تفسير الباطنية(
)، فالإشارية لا يمنعون إرادة الظاهر بل يحضّون عليه، ويقولون: لابد منه أولاً، إذ من أدّعى فهم أسرار القرآن، ولم يحكم الظاهر كمن أدعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب، أما الباطنية فأنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلاً، وإنما المراد الباطن وقصدهم نفي الشريعة(
).
وقد نقل الإمام السيوطي عن بعض العلماء قوله: (إعلم إن تفسير هذهِ الطائفة لكلام الله تعالى وكلام رسوله بالمعاني الغريبة، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جَلبت الآية له، ودلت عليه في عرف اللسان، وثمّ إفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه، فلا يصدّنك عن تلقي هذهِ المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله، وليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقررون الظواهر على ظواهرها، مراداً بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم)(
).
وقد انقسم العلماء أمام هذا النوع من التفسير قسمان فمنهم من أجازه ومنهم من منعه(
)، وحتى من أجاز هذا التفسير من العلماء فلشدة تحرزهم في قبوله وضعوا ضوابط يجب أن تتوافر في التفسير الإشاري حتى يكون مقبولاً وإلا فهو مرفوض وهذهِ الضوابط هي:
1- لا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم.
2- ألا يُدّعى أنه المراد وحده دون الظاهر.
3- ألا يكون تأويلاً بعيداً سخيفاً، كتفسير بعضهم قوله تعالى: ( وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ((
)، بجعل كلمة (لمع) فعلاً ماضياً، وكلمة (المحسنين) مفعوله.
4- ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.
5- ألا يكون فيه تشويش على إفهام الناس(
).
أما عن الإمام الماوردي فقد ذهب مذهب المجيزين لهذا النوع من التفسير، ضمن الضوابط التي وضعت له، وذلك يتضح في تفسيره فنجده يستشهد بأقوال (أصحاب الخواطر) كما يُطلق عليهم في تفسير كثير من الآيات، لكن بعد أن يأتي بالتفسير الظاهري للآية ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ((
).
يقول: (لأصحاب الخواطر: إنهم يخرجونهم من نور الحق إلى ظلمات الهوى)(
).

وفي قوله تعالى: ( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ((
).

يقول: (لأصحاب الخواطر فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: إن الظلمات: الأجسام، والنور: الأرواح.

الثاني: إن الظلمات: أعمال الأبدان، والنور: ضمائر القلوب.

الثالث: إن الظلمات: الجهل، والنور: العلم)(
).

وفي قوله تعالى: ( وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ((
).
يقول: (فيه لأصحاب الخواطر: إن خزائن السموات الغيوب، وخزائن الأرض القلوب)(
).

وأحياناً يرد الإمام الماوردي هذهِ التأويلات إذا وجدها مخالفة للظاهر أو إن معناها غير معقول ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ((
).
يقول: (تعمّق بعض أصحاب الخواطر، فتأول البدن أن تطهّر بدنك من البدع، والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته وهو بعيد)(
). 
(�)  ينظر: لسان العرب لابن منظور 5/55.


(�)  ينظر: العين/ الفراهيدي 7/248، أساس البلاغة/ الزمخشري 1/273.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 331.


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 3/82، لسان العرب لابن منظور 4/369، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 331.


(�)  البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 331- 332، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/450، قصة التفسير/ الشرباصي 8، اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 321.


(�)  البحر المحيط/ أبي حيان 1/121، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/450، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/335.


(�)  التحرير والتنوير/ ابن عاشور 1/11.


(�)  أصول في التفسير/ العثيمين / 25 . 


(�)  ينظر: لسان العرب/ ابن منظور 11/32.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 332، قصة التفسير/ الشرباصي 9.


(�)  ينظر: لسان العرب/ ابن منظور 11/33.


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 1/160.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 332، قصة التفسير/ الشرباصي 9.


(�)  ينظر: علم التفسير/ الذهبي 7، دراسات في التفسير ورجاله/ أبو اليقظان عطية الجبوري 16، علوم الدين الإسلامي/ عبد الله شحاته 96.


(�)  ينظر: مجموع الفتاوى/ابن تيمية 5/36، علم التفسير/ الذهبي 7.


(�)  ينظر: التفسير والمفسرون/ الذهبي 1/15، مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان 279، دراسات في التفسير ورجاله/ أبو اليقظان عطية الجبوري 16.


(�)  زاد المسير/ ابن الجوزي 1/4.


(�)  الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/450.


(�)  ينظر: المصدر نفسه :4/449.


(�)  ينظر: دراسات في التفسير ورجاله/ أبو اليقظان عطية الجبوري 18، دراسات حول القرآن/ إسماعيل أحمد الطحان 1/133، علوم القرآن والحديث/ أحمد محمد علي داود 133.


(�)  ينظر: المفردات في غريب القرآن 1/380، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 332، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/449.


(�)  ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل/ ابن جزي الكلبي 1/7.


(�)  الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/449، قصة التفسير/ الشرباصي 9.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/449، دراسات في علوم القرآن/ أمير عبد العزيز 142.


(�)  البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 332، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/450، دراسات في علوم القرآن/ أمير عبد العزيز 143.


(�)  البقرة: 186.


(�)  غافر: 60.


(�)  النكت والعيون 1/242.


(�)  البقرة: 233.


(�)  الأحقاف: 15.


(�)  النكت والعيون 1/299- 300.


(�)  ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل/ ابن جزي الكلبي 1/7، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 332، التفسير والمفسرون/ الذهبي 1/18، دراسات في التفسير ورجاله/ أبو اليقظان عطية الجبوري 19، دراسات حول القرآن/ إسماعيل أحمد الطحان 1/133.


(�)  ينظر: علم التفسير/ الذهبي 8، دراسات في التفسير ورجاله/ أبو اليقظان عطيه الجبوري 19.


(�)  ينظر: علوم الدين الإسلامي/ عبد الله شحاته 97.


(�)  الأعراف: 187.


(�)  النحل: 44.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  ينظر: جامع البيان/ الطبري 1/73- 75.


(�)  اورده ابن جرير في تفسيره: 1/75، وأورده ابن كثير في تفسيره: 1/7.


(�)  النكت والعيون 1/36.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  جامع البيان 1/76.


(�)  ومعنى فرض العين: أن يتناول الوجوب كل واحد كالصلوات الخمس فلا يسقط بفعل أحدهم، أو يتناول فرداً معيناً كالتهجد، فإن لم يكن متعيناً على الجميع ويسقط بفعل بعضهم كالجهاد فيسمى فرض كفاية، ينظر: الإبهاج/ السبكي 1/100.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/36- 37.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/37.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/37- 38.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/464، دراسات في علوم القرآن/ أمير عبد العزيز 154- 155، التفسير/ د.محسن عبد الحميد وقحطان عبد الرحمن الدوري 26.


(�)  340.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/38.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 340، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 4/467- 468، الزيادة والاحسان في علوم القرآن/ ابن عقيلة المكي 7/445- 447، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/339- 340.


(�)  النكت والعيون 1/38.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  البرهان في علوم القرآن 341.


(�)  النكت والعيون 1/39.


(�)  الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقد تكون هذهِ الحقيقة لغوية، أو عرفية أو شرعية، فالحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له كالشمس والقمر، فهذهِ الألفاظ موضوعة لغة لهذهِ الأجرام المضيئة المعروفة، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي أي في المعنى الذي أراده المشرع، كالصلاة والحج والزكاة، للعبادات المخصوصة المعروفة، والحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي، أي في المعنى الذي جرى العرف في استعمال اللفظ فيه، سواء أكان عرفاً عاماً أو خاصاً، كالدابة على ذات الأرجل الأربعة، ينظر: الوجيز في أصول الفقه/ عبد الكريم زيدان 331.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/39.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن 341.


(�)  ينظر: أضواء البيان 2/239.


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي 2/403- 406.


(�)  فصلت: 6، 7.


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي 2/408.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/39.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن 341.


(�)  ينظر: أضواء البيان 6/195.


(�)  التوبة: 60.


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي 2/417.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/39، البرهان في علوم القرآن/الزركشي 341.


(�)  النكت والعيون 1/39.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/40.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن 341.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/40.


(�)  الرعد: 8.


(�)  ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي 1/44- 45.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/40.


(�)  الحجر: 28، 29.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/40.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 1/374، علم التفسير/ الذهبي 61، دراسات حول القرآن/ إسماعيل أحمد الطحان 1/179.


(�)  ينظر: أسباب الخطأ في التفسير/ طاهر محمد يعقوب 2/920.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/340، علم التفسير ومناهج المفسرين/ د.كمال الدين المرسي 21.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/340، التفسير والمفسرون/ الذهبي 1/112، تاريخ القرآن والتفسير/ عبد الله محمود شحاته 169.


(�)  ينظر: مقدمة في أصول التفسير/ ابن تيمية 93، بحوث في أصول التفسير ومناهجه/ د.فهد الرومي 22، دراسات في علوم القرآن/ أمير عبد العزيز 145.


(�)  الأنعام: 125.


(�)  الشرح: (1).


(�)  النكت والعيون 2/165.


(�)  طه: 103.


(�)  الإسراء: 110.


(�)  النكت والعيون.


(�)  ينظر: قصة التفسير/ الشرباصي 32.


(�)  أخرجه أحمد في المسند: مسند الشاميين: حديث المقدام بن معد يكرب: حديث 17213: 4/130، وأبو داود في السنن: كتاب السنة: باب في لزوم السنة: حديث 4604: 4/200.


(�)  النجم: 3، 4.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/375، دراسات في علوم القرآن/ أمير عبد العزيز 149.


(�)  الفرقان: 68.


(�)  رواه أحمد: مسند عثمان بن عفان: حديث 437: 1/61، والدارمي في السنن: كتاب الحدود: باب ما يحل دم امريء ومسلم: 2297: 2/225، والترمذي في السنن: كتاب الفتن: باب ما يحل دم امرئ ومسلم: حديث 2158: 4/460 بلفظ مقارب وقال حديث حسن.


(�)  النكت والعيون 2/186.


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير 1/4، التفسير والمفسرون/ الذهبي 1/72، التفسير/ د.محسن عبد الحميد وقحطان عبد الرحمن الدوري 28.


(�)  ينظر: معرفة علوم الحديث/ الحاكم 1/19- 20، التفسير والمفسرون/ الذهبي 1/72، بحوث في أصول التفسير ومناهجه/د.فهد الرومي 29- 30.


(�)  النساء: 6.


(�)  النكت والعيون 1/454.


(�)  البقرة: 177.


(�)  النكت والعيون 1/227.


(�)  ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه/ د.فهد الرومي 33- 34.


(�)  ينظر: علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 74.


(�)  النور: 31.


(�)  النكت والعيون 4/96.


(�)  الزمر: 69.


(�)  النكت والعيون 5/137.


(�)  ينظر: التبيان في علوم القرآن/ الصابوني 173، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 85.


(�)  ينظر: علم التفسير/ الذهبي 47، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 85، دراسات حول القرآن/ إسماعيل أحمد الطحان1/176، علم التفسير ومناهج المفسرين/د.كمال الدين المرسي 27.


(�)  التفسير الوسيط 1/47.


(�)  أخرجه الترمذي في السنن: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ع: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: حديث 2951: 5/199 وقال: حديث حسن.


(�)  أخرجه الترمذي في السنن: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ع: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: حديث 2952: 5/200، وأبو داود في السنن: كتاب العلم: باب الكلام في كتاب الله بغير علم: حديث 3652: 3/320، وفي سنده سهيل بن أبي حزم القطعي قال الترمذي: تكلم فيه بعض أهل الحديث، ينظر: تهذيب الكمال/ المزي 12/217- 219.


(�)  ينظر: مقدمة في أصول التفسير/ ابن تيمية 105- 106، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/217- 219.


(�)  عبس: 31.


(�)  أخرجه مصنف ابن أبي شيبة: حديث 30103: 6/136، شعب الإيمان للبيهقي: حديث 2278: 2/424.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/371، التفسير/د.محسن عبد الحميد وقحطان عبد الرحمن الدوري 30.


(�)  النحل: 44.


(�)  ينظر: علم التفسير/ الذهبي 48، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 85، بحوث في أصول التفسير ومناهجه/ د.فهد الرومي 101.


(�)  ينظر: علم التفسير/ الذهبي 48، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 86، دراسات حول القرآن/ إسماعيل أحمد الطحان 1/177.


(�)  ص: 29.


(�)  محمد: 24.


(�)  ينظر: علم التفسير/ الذهبي 49- 50، بحوث في أصول التفسير ومناهجه/ د.فهد الرومي 101.


(�)  أخرجه أحمد في المسند: حديث 3033: 1/328، وفضائل الصحابة: حديث 1858: 2/956، ابن حبان في صحيحه: حديث 7055: 15/531، قال شعيب الارناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.


(�)  ينظر: التفسير والمفسرون/ الذهبي 1/187، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 86- 87، بحوث في أصول التفسير ومناهجه/د.فهد الرومي 102.


(�)  ينظر: البحر المحيط/ أبي حيان 1/104.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/33- 34.


(�)  سبق تخريجه في ص: 


(�)  النساء: 83.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/34- 35.


(�)  ينظر: المحرر الوجيز 1/41.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/32.


(�)  ينظر: 339.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/35، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن: كتاب النوادر: حديث 8: 4/144.


(�)  النكت والعيون 1/35- 36، وينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 339.


(�)  النكت والعيون 1/36.


(�)  علم التفسير/ الذهبي 70، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 97، أصول التفسير وقواعده/ خالد عبد الرحمن العك 205.


(�)  الباطنية: (هم قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن، وقالوا: للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه باطنه دون ظاهره، ويستدلون بقوله تعالى: ( فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ( الحديد (13)، وهم فرق متعددة منها: القرامطة، والإسماعيلية، والسبعية وغيرهم) مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/334.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/387، علم التفسير ومناهج المفسرين/ د.كمال الدين المرسي 33.


(�)  الاتقان في علوم القرآن 4/475.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/386، التبيان في علوم القرآن/ الصابوني 192 ، علم التفسير ومناهج المفسرين/د.كمال الدين المرسي 31 .


(�)  العنكبوت: 69.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 1/388، التبيان في علوم القرآن/ الصابوني 197، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 98- 99.


(�)  البقرة: 257.


(�)  النكت والعيون 1/329.


(�)  الأنعام: 1.


(�)  النكت والعيون 2/93.


(�)  المنافقون: 7.


(�)  النكت والعيون 6/18.


(�)  الحج: 36.


(�)  النكت والعيون 4/26.





